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 والثالثة المحاضرة الثانية

 الضبط الإداري أساليب

 :متعددة لوقايـة النظـام العـام، إمـا أساليبتستخدم سلطة الضبط الإداري 

 كأسلوب وقائي غايته تنظيم ممارسة الحريات، :)لوائح الضبط( تنظيميـةضبط قـرارات  -أولا

 التي تتضمن تطبيق قوانين أو لوائح الضبط على الأفراد،  :الضبط الفردية قرارات -ثانيا

على منن يخنـب لالنظنـام العنـام وتنـو تنـدلير وقنـائي يمنح المانالح المادينة  :الجزاءات الإدارية -ثالثا

 والأدلية للمخالف،

 .لقراراتها النهائية :المباشرالتنفيذ  -رابعا

 قرارات الضبط التنظيمية "لوائح الضبط" -أولا

 العلاقة بين لوائح الضبط الإداري وحفظ النظام العام

 القاعدة أن ممارسة الفرد لحريته يجب ألا يترتب عنها الإضرار لحرية الآخرين. -

كني تانبح الحرينة فني ومن تنا كان يجب تنظيم الحريات على نحو ياان معه النظنام العنام،  -

 حد ذاتها ممكنة وعملية.

فكننرة النظننام العننام لا تتعننارر مننا الحريننات العامننة، لننب علننى العكننح أن تنظيمهننا يننوفر لهننا  -

 إمكانية الوجود الواقعي.

حتنى لا  طنر  البرلمنان،والأصب أن يتم تنظيم ممارسة الحريات العامة عن طريق التشنريا منن 

ب الحرينات المعتنر  لهنا والمسنتقر عليهنا لندعوا الحفنا  علنى يستغب الحكام تذه السنلطة لتعطين

 .النظام العام

. ومنن تننا نشنأت الحاجنة إلنى ستطيا وحده تنظنيم الحرينات العامنةالتشريا لا ي لكن عمليا وواقعيا

كأسنلوب إلنى  1وسيلة أخرا تكمب النقص التشريعي، ولذلك  هنرت فكنرة لنوائح الضنبط الإداري

 .لحريات العامة لغرر وقاية النظام العام في المجتماجانب التشريا لتنظيم ا

د إلننى نننص قننائم لننوائح الضننبط الإداري دون حاجننة إلننى الاسننتناتانندر سننلطات الضننبط الإداري 

. فهي لا تتاب لأي قانون، ولا تادر تنفيذا لقنانون أو لمقتضنى ننص يجين  يمنحها حق إصدارتا

لا يتفنق ولنطا الإجنرااات البرلمانينة وتو منا نما تادر استجالة للضرورات العملية. إإصدارتا، 

إلنى تعنريا النظنام العننام  تندديقند التني ( صنداروإالمتعلقنة لصصندار القنوانينتاقترام، مناقشنة،  

 لعام.لصصدار تلك اللوائح حماية للنظام ا للخطر مما يبرر الترخيص للإدارة 

 ريمفهوم لوائح الضبط الإدا

تعنندد الاصننطلم الفقهنني الننذي أطلننق علننى اللننوائح الاننادرة عننن السننلطة التنفيذيننة، حينن  أطلننق 

اللننوائح -التشننريعات الفرعيننة-الأوامننر الإداريننة التنظيميننة -عليهننا: القننرارات الإداريننة التنظيميننة

 .2الإدارية

                                                           
المتعلقة لالضبط الإداري التي تي في أصلها السلطة التنظيمية المقررة لموجب  تنفيذية(-ترئاسية في الج ائر تسمى المراسيم -1

 .2020من التعديب الدستوري  141أحكام المادة 

 

 
مراسنيم تنفيذينة(، وقنرارات إدارينة تالنوقراا قرار في النظام القانوني الج ائري اللوائح الإدارية تأخذ شكب:  مراسم ترئاسية،  -2

 وقاري ، الهيئات الإدارية المستقلة، الوالي  قرار ولائي ، رئيح البلدية  قرار للدي (.
 



 2 

مجنردة مل منة يجمنا الفقهناا علنى اعتبنار اللنوائح قنرارات إدارينة تنظيمينة تتضنمن قواعند عامنة 

 تطبق على عدد غير محدود من الحالات أو الأفراد.

اللوائح مظهر من مظاتر امتيناقات السنلطة العامنة، أحند عناصنر مبندأ المشنروعية، لمناذا  لأنهنا 

ي فنني سننلم تنندرا القواعنند القانونيننة، كمننا أنهننا الوسننائب الناجعننة تقننا لننين القننانون والقننرار الفننرد

 داري والو يفة الإدارية لافة عامة.والفعالة والسريعة للعمب الإ

  تعريف لوائح الضبط الإداري-1

القنرارات الإداريننة -مراسنيم الضنبط -تعندد الفقنه فنني تسنمياتها: فتسنمى: أنظمنة الضننبط اصطلالاحا

 قرارات الضبط. -الضبطية العامة

م العنام تلنك اللنوائح التني تاندرتا السنلطة التنفيذينة لقاند حماينة النظناتعر  على أنهنا:  إجماعا

 .حريات الأفراد لعناصره المختلفة، ويترتب عليها غالبا تقييد

شكب مراسيم تمراسنيم رئاسنية أو لم يسبق للمشرع تنظيمها تادر في لوائح الضبط تي عمب قانوني 

مجنردة ومل منة صنادرة تتضمن قواعد عامنة  (تنفيذية( أو قرارات عامة ت وقارية أو ولائية أو للدية

مختاة تقوم من خللها لتقييند الحرينات العامنة منن أجنب الحفنا  علنى النظنام العنام عن سلطة إدارية 

 لطريقة وقائية وسالقة. وصيانته

 خصائص لوائح الضبط الإداري

أي أنهننا عامننة التطبيننق، فننل يقتاننر أنهططا تتضططمن قواعطط  عامططة ومجططردة و يططر ش صططية:  -1

 طبين لها.تطبيقها على عدد محدد من الأفراد، وإنما على جميا المخا

أي لا تنتهنني لمجننرد تطبيقهننا علننى حالننة معينننة، توإن كاننن  تطبننق علننى أنهططا ثابتططة ن:ططبيا:  -2

 الحالات المستجدة(، كما أنه لا تنتهي لمجرد استنفاذ غرضها.

لمعناتننا العضننوي السننلطة التنفيذيننة تأي يخننرا مننن نطاقهننا  أنهطا صططادرة عططن سططرلاة إداريططة: -3

يادر عنها يعتبر قانون( والقضائية تما ياندر عنهنا تعتبنر أعمال السلطة التشريعية تلأن ما 

 أحكام قضائية((.

ويترتنب علنى ذلنك لالنتيجنة وضنا قينود علنى الحرينات  أن ه فها الحفاظ عرى النظطام العطام:  -4

العامننة لرفننراد، وإن كاننن  اللننوائح مظهننرا للتقيينند لغننرر تحقيننق الهنند  فننل لنند مننن سننند 

 رتا.دستوري وقانوني أو قضائي لإصدا

 شرط مشروعية لوائح الضبط الإداري

شكل وموضوعا، وإلا عدت غير مشروعة لفتها لقاع ة ت رج القواع  القانونية: ع م م ا -1

لأنها في مرتبة أدنى، ولأنها شرع  لإكمال النقص التشريعي الذي يظهر من خلل تطبيق 

  القاعدة القانونية.

 . تتعلق لالحريات العامة وتضا قيودا عليهالأنها  أن تص ر في صورة قواع  عامة ومجردة: -2

أنهننا لا تسنن ولا تاندر لتنظنيم أو مواجهنة حالنة فرديننة  يعنني لطوائح الضطبط: وتجريط  عمطوم

معننين، أو حنندود موضننوعية معينننة، لا يحننول دون  نخاصننة، فارتباطهننا ل مننان معننين ومكننا

 اتسامها لافتي العمومية والتجريد.
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طالما تساوت مراك تم القانونية، يجب على  عن  تلابيقها:أن تحقق الم:اواة بين الأفراد  -3

 سلطات الضبط الإداري أن لا تفرق في المعاملة لين الأفراد في تطبيق اللئحة.

 صور لوائح الضبط الإداري في النظام القانوني الجزائري

منن  114مجنال السنلطة التنظيمينة لنرئيح الجمهورينة لموجنب أحكنام المنادة  المراسطي  الرئاسطية: -1

 الدستور، لاعتبارتا سلطة ذاتية غير قاللة للتناقل أو التفويا.  

 .93/3المادة  :ال ستوريالأساس  

 (، 141المسائب غير مخااة للقانون تم مجالها: 

 6نقطة  91رئيح الجمهورية   المادة يتولاها: 

 .7نقطة  91رئيح الجمهورية  المادة يوقعها: 

تلننوائح  يتعلننق لصنشنناا المرافننق العامننة وتنظيمهننا إيجططابي:أحنندتما:  المظهططر أو الشططلذ الططذي تت ططذ :

ح الضننبط مراقبنة وتوجينه النشنناط الفنردي تلنوائ سططربي: والآخنرتنظيمينة أو لنوائح المرافننق العامنة(، 

 الإداري(.

 تتضنمن نهناأضنوعية عمنل تشنريعيا، منا دام المراسيم الرئاسية تعتبر منن الناحينة المو بإجماع الفقه:

طة صننادرة عننن رئننيح السننل الاعتبارتننقواعنند عامننة ومجننردة، ومننن الناحيننة الشننكلية عمننل إداريننا، 

 التنفيذية رئيح الجمهورية.

  أنواعها:

من  تتضمن قواعند عامنة مجنردة لا تخنص مركن  قنانوني محندد لذاتنه، ير :مراسي  رئاسية تنظيمية 

 .247-15رقم صدوره خل تذه السنة مثل: للها لرقمين الأول يتعلق لسنة صدوره والثاني 

م. هناا المهناتخاطب مراك  قانونية شخاية فردية ودقيقة مثالها التعيينات وإن مراسي  رئاسية فردية:

  فقط دون رقمه.يرم  لها لتاريخ الادور 

 :التنفيذيةالمراسي   -2

لمنان، أصلية وأصيلة على غنرار رئنيح الجمهورينة والبر الوقير الأول لا يملك سلطة التشريا لافة

 لحي  يتولى كب منهما التشريا لافة مستقلة في المجال المخاص له لمقتضى الدستور.

فرعنني( لمقتضنى مراسننيم تنفيذيننة النوقير الأول يسنناتم فني النشنناط التشنريعي لشننكب فرعنني تتشنريا 

لمناسبة تحديده للتفايلت الموضوعية الضرورية للناوص التشريعية العامة أو المراسنيم الرئاسنية 

 .3التنظيمية قبب إدخالها حي  التنفيذ

 د  تنفينذالمراسيم التنفيذية تستمد قوتها منن الدسنتور النذي يعطني الحنق للنوقير الأول إصندارتا، لهن

 (.141/2والتنظيمات تم  ينالقوانوتطبيق 

طات .... من الدستور  يمارس ..........قيادة على السل 112نص المادة  مجال المراسي  التنفيذية:

 السلطات الآتية:

 يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات -

 أساليب لوائح الضبط الإداري

 ا للنظننـامفننـي حمايتهننـ تتخـننـذ لـننـوائح الضـننـبط الإداري أسـننـاليب عديـننـدة ومظننـاتر مختلفننـة

ت العـام لمختلـف صـوره وعناصنـره، تتفنـاوت حسنـب قيمنة الحرينة منن جهنة، وحسنب تفناوت الأوقنا

طورتنـه خننـوع الأسنـلوب المسنـتخدم، فضنـلن عنـن درجنـة  والمللسات التي يكنـون لهنـا أهرتنـا علنـى

 د النظام العام، فقد تشترط اللئحة:علـى تهدي

                                                           
لأكثر تفايب يمكن الرجوع لدروس عبر الخط لمقياس الإدارة المرك ية السنة الأولى ماسنتر المنشنورة عبنر المنانة التعليمينة عبنر  -3

 ، فيما يتعلق لأنواع المراسيم التنفيذية. dbkm.dz-http://elearning.univ  الخط

 

 

http://elearning.univ-dbkm.dz/
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 الإذن.-التأشيرة-الرخاة-يتخذ التسميات التالية: الاعتماد لإداري )وقائي(:أسروب الترخيص ا -1

 أي  يعر  لأنه قينام جهنة الإدارة لنالتحقيق منن أن النشناط المطلنوب التنرخيص لنه لا يتضنمن

 مخالفة للقانون أو لمقتضياته، وأنه لا يترتب عليه أي إضرار لالمجتما.

  لنشنناطاتهم  صالأشننخاتتخننذ منننه السننلطة الإداريننة وسننيلة قانونيننة لتنظننيم ومراقبننة ممارسننة

 ولعا حرياتهم.

الإجنرااات التني تفنرر  -القينام لالمظناترات -الترخيص المسنبق لعقند الاجتماعنات العامنة - مثالها:

 ل على رخاة مسبقة لم اولة لعا المهن.وللحا

الإداري تستطيا سحب الترخيص أو أن تعندل فينه  ويلحظ من قاوية أخرا أن سلطة الضبط -

 في أي وق  متى اقتض  المحافظة على النظام العام ذلك السحب أو التعديب.

  المتعلنننق  28-89أخنننذ المشنننرع لأسنننلوب التنننرخيص فننني علنننى سنننبيب المثنننال فننني القنننانون

 منه. 15/2لالاجتماعات والمظاترات المعدل والمتمم المادة 

  12البند  24ن قانون المناجم المادة المتضم 10-01القانون ، 

لا يكنون النشناط محظنورا،  ب: في  ب تذا الأسنلوأو التصريح الم:بق )وقائي( أسروب الإخلاار -2

كما أنه لا يخضا لضرورة الحاول علنى تنرخيص سنالق منن السنلطات الإدارينة المختانة. ونظنرا 

لصخطننار السننلطات الإداريننة المختاننة قبننب يتعننين علننى الأفنراد القيننام  ةلاتاناله لالنظننام العننام مباشننر

ممارسة النشاط فعل، حتى تتمكن من أخذ الاحتياطات اللقمة لحماية النظام العام منن الأخطنار التني 

 قد تنجم من ممارسة تذا النشاط.

مثالها: حرية الاجتماع، تنظيم المسيرات للتعبينر عنن موقنف معنين. إنشناا ورشنة، مشنروع تجناري، 

 تعليمية...مدسسة 

، وفني مجنال تأسنيح 06-12الإخطنار فني مجنال إنشناا الجمعينات لموجنب قنانون الجمعينات  مثالها:

 .05-12، وفي مجال الإعلم لموجب القانون 04-12الأح اب السياسية لموجب القانون 

يقاد له ذلنك الإجنراا الاسنتثنائي النذي يهند  إلنى مننا م اولنة : )المنع( )وقائي( أسروب الحظر -3

اط أو حرية من جاننب سنلطة الضنبط فني حالنة اسنتحالة حفنظ النظنام العنام لاسنتخدام إجنرااات نش

 أخرا.

دستوريا لأننه يتضنمن مانادرة للحرينة التني كفلهنا الدسنتور،   ير جائزوتو  وق  يلون الحظر ملارقا

قنرار العمندة النذي حظنر  مشنروعيةعنند تانديه لفحنص وتو ما أكده مجلح الدولة فني أحند قراراتنه 

تننذه المهنننة حننرة  لمقتضنناه ممارسننة مهنننة التاننوير الفوتننوغرافي فنني الطريننق العننام، حينمننا قننرر أن

ويتعننين احترامهننا، وأنننه إذا كننان مننن شننأن ممارسننتها الإخننلل لالنظننام العننام، فيجننوق لننلإدارة اتخنناذ 

مططر إلططى حطط  إلاططاء ممارسططة ترطط  دون أن يصططذ الأالإجننرااات اللقمننة لتجنننب الإخننلل لالنظننام العننام 

 فيها. وذلك لتحديد ساعات معينة وأماكن معينة يجوق ممارسة تذه الحرية، الحرية

لنأن ينتم مننا م اولنة النشناط أو الحرينة لانفة ج ئينة، لا تانب علنى حند  كما ق  يلون الحظطر جزئيطا

إلغائهننا كليننا، وإنمننا يننتم تحدينند الحظننر مننن حينن  الغننرر وال مننان والمكننان، ومثالننه: حظننر مننرور 

شاحنات وعرلات الوقن الثقيب في الطرق العامة، أو فني جن ا منهنا فني أوقنات معيننة منن النهنار، أو 

 ة نشاط لعا المهن المقلقة في ساعات محددة تجانب تنظيمي لح (.أو منا م اول من الليب.

  المتعلنق لالاجتماعنات والمظناترات العمومينة المعندل  28-89تبننى المشنرع لموجنب القنانون

مكرر منه علنى أننه  يمكنن النوالي أومنن يفوضنه مننا اجتمناع  6والمتمم، أسلوب المنا المادة 

الأمنن العمنومي، أو إذا تبنين جلينا أن القاند الحقيقني منن إذا تبين أنه يشكب خطر حقيقيا على 

 الاجتماع يشكب خطرا على النظام العام ما إشعار المنظمين لذلك.

  المتعلق لتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسنلمتها وأمنهنا، المعندل والمنتمم  14-01القانون

 منه،  31/1المادة
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  منه  45المادة 

وب لا يهد  لا إلى الحظر أو التنرخيص أو الإخطنار، لنب تكتفني : تذا الأسلأسروب تنظي  النشاط -4

لوائح الضبط لتنظيم م اولة النشاط أو الحرية من خنلل وضنا توجيهنات عامنة معيننة للمنواطنين 

 لشأن ذلك النشاط أو الحرية لغرر الحفا  على النظام العام.

، ولنوائح تنظنيم المظناترات السنلمية فني لوائح تنظيم مرور السنيارات لنالطرق العامنة :من أمثرته

حنندود مننا يسننمح لننه القننانون، الاشننتراطات الاننحية التنني تضننعها لننوائح ضننبط المحننال العامننة 

كالمطاعم والمقاتي والايدليات وغيرتنا، منن حين  فتحنات التهوينة والنظافنة ومقاومنة الحرينق، 

 م مرلا(.200شرط المسافة الذي يفاب صيدلية عن أخرا ت

 قرارات الضبط الفردية -ثانيا

يكننون قننرار الضننبط فرديننا متننى انحاننر أهننره فنني التننأهير علننى مركنن  فننرد أو مجموعننة مننن الأفننراد 

محنددين لنذواتهم، تانندر عنن الإدارة اسنتنادا إلننى لقنانون أو لائحنة تنظيميننة لغنرر معالجنة حننالات 

جديند أو التنأهير فني فردية لشخص أو أشخاص محددين لذواتهم، وذلك من خلل إنشاا مرك  قنانوني 

مرك  قانوني قائم لصلغائه أو تعديله، وتنتهي الآهار التي تنشئها تلك القرارات لمجرد تنفيذتا لتمام تنذا 

 التنفيذ الغرر إصدارتا.

قننرار منننا اجتمنناع معننين، قننرار إنهنناا أو فننا تننذا الاجتمنناع، قننرار فننا مظنناترة أو  مططن أمثرتهططا:

إصندارتها تعنندد معنين(، قننرار تندم مننن ل طينب للسننقوط،  مسنيرة، قنرار ماننادرة صنحيفة، أو لعننا

 قرار غلق محب، عرر فيلم سينمائي أو حاة أو لرنامج تلف يوني مهما كان نوعه.

  تأخذ هلث صور:: صور ت ابير الضبط الفردية

الأمر لعمب شيا، مثالها: الأمر الاادر لهدم من ل طيب للسقوط، الأمر لمقاومة  الأمر: -1

 أخطار الفيضان أو الجراد، الأمر لمواجهة لعا الكوارث.

الأمر لالامتناع عن عمب شيا، مثالها: الأمر الاادر لمنا عقد اجتماع عام أو  النهي: -2

ور في مناطق معينة محددة مظاترة، الأمر لصيقا  عرر فيلم أو مسرحية أو التقاط ص

  لاحتمال الإخلل لالنظام العام تمنطقة عسكرية مثل(.

لم اولة نشاط أو حرية كمنح تاريح لأحد الأفراد لفتح محب عام أو وضا  منح التصريح: -3

 كراسي على جانبي الشارع أو التاريح لعرر فيلم معين.

 الجزاءات الإدارية -ثالثا

غايته حماية عنار من عناصنر  الماالح المادية والأدلية للمخالف، يمحمدق  تـدلير وقـائي  يوتـ

وينعن  لنالج اا لمساسنه لحرينة الفنرد أو مالنه  .وهو لا ينلاوي بذل  عرى معنطى العقطابالنظام العام، 

 أو نشاطه، ولالإداري لأن الإدارة من تستقب لتوقيعها، وأنها لا تادر عن السلطة القضائية.

  القضاا الإداري ويتقرر لشأنها التعويا متى خالف  مبدأ المشروعية.تي تخضا لرقالة 

 ةالإداري اتخصائص الجزاء

 أنها تدلير ضبطي وقائي غايته المحافظة على النظام العام. -1

أنها تدلير مدق  وليح نهائي يجوق للإدارة الرجوع فيه إذا أ هر الشخص استعداده  -2

 للمحافظة على النظام العام.

 ا الإدارة من تلقاا نفسها دون تدخب من جانب القضااأنها من توقي -3

 صور الجزاءات الإدارية
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 عمريا تت ذ الصور التالية:

 تت ذ الإجراءات التالية:مقي ة لرحرية الش صية: جزاءات  -1

 إجراا إداري وقائي صادر ضد شخص لم يرتكب جريمنة محنددة، تنأمر لنه الاعتقال الإداري :

ناوص قانونية خاصة، لا تلجنأ إلينه سنلطات الضنبط الإداري سلطة غير قضائية استنادا إلى 

 قاد المحافظة على النظام العام إلا في الظرو  الاستثنائية.

لوضننعه فنني أحنند مراكنن   يناننب الاعتقننال الإداري علننى تقيينند الحريننة الشخاننية للمعتقننب -

 الاعتقال التي يحددتا التنظيم.

المتضنمن الإعنلن عنن  196-91الرئاسي  طبق  الج ائر الاعتقال الإداري لموجب المرسوم -

مننه إلنى الحفنا  علنى اسنتقرار  2، حين  تهند  تنذه الحالنة حسنب ننص المنادة حالة الحانار

مدسسننات الدولننة الديمقراطيننة والجمهوريننة، واسننتعادة النظننام العننام وكننذلك السننير العننادي 

 للمرافق العمومية

حيات المسنندة إلنى السنلطة المدنينة منه تفنويا السنلطة العسنكرية، الانل 3تم لموجب المادة  -

 في مجال النظام العام والشرطة.

منه نان  علنى أننه يمكنن السنلطات العسنكرية المخولنة صنلحيات الشنرطة، ضنمن  4المادة  -

الحنندود والشننروط التنني تحننددتا الحكومننة، أن تتخننذ تنندالير الاعتقننال الإداري أو الإخضنناع 

 الأمننن نشاطه خطير على النظنام العنام وعلنى للإقامة الجبرية، ضد كب شخص راشد يتبين أ

 العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية.

 منه. 11والمادة  75-92من المرسوم التنفيذي  2الإشارة لنص المادة  -

 الإخضاع للإقامة الجبرية 

 الإبعاد الأجنبي 

 المنع من الإقامة 

من ألرق تطبيقاته مجال المرور، سحب تراخيص القيادة وتسيير المركبنات سحب الترخيص:  -2

:  يعاقنب لالسنحب 16-04من القنانون  76لقواعد المرور وطداله نص المادة  الإخللفي حال 

للهاتف المحمنول أو يرتندي  ة شهر واحد...في حال استعمال يدويالفوري لرخاة السياقة لمد

 خوذة لتنا  الإذاعي السمعي.

 يوالتن الإداريتعتبر الماادرة أحد الوسائب الاسنتثنائية لسنلطات الضنبط مصادرة الإدارية: ال -3

أجاقتنا القنانون الالتجناا إليهننا لنناا علنى ننص، لمننا يترتنب عليهنا منن ننن ع المنال جبنرا لغيننر 

 مقالب، فهي تمثب الج ااات العينية.

تطبيقاتها قيام سلطات الضبط لماادرة المطبوعات والمنشورات المتضمنة لياننات منن  أشهرمن 

  شانها تهديد الأمن أو الآداب العامة، أو ماادرة المواد الاستهلكية غير الاالحة 

 .لقراراتها النهائية )الجبري( )عمذ مادي(:التنفيذ المباشر -رابعا

اسنتخدام  فنييتمثنب  بعمطذ مطاديلعمب قنانوني لنب تقنوم  الإداري الضبطتقوم تيئة  لاففي تذه الوسيلة 

 .للنظنام العنامحماينة  الضنبطللنوائح وقنرارات  الامتثنالعلى  الأفرادمن اجب إرغام  الوسائب الجبرية

 المباشننرتطبيقننا خاصننا للنظريننة العامننة للتنفيننذ  الإداري الضننبطلقننرارات  الجبننريالتنفيننذ  ويعتبننر
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تنفينذا مباشنرا  الإدارينةحنق تنفينذ قراراتهنا  للإدارةتعطي  التي، وتي تلك النظرية الإداريةللقرارات 

 لالتنفيذ. للحاول على إذن مسبق للقضاادون حاجة للجوا  العمومية القوةتسخير ل

 حالات التنفيذ الجبري

 وجود نص صريح في القوانين والروائح يجيز استعمال هذا الحق -1

 اللائحة ل  ينص القانون عرى جزاء من ي الفها رفض الأفراد تنفيذ القانون أو -2

 حالة الضرورة -3

 شروط مشروعية التنفيذ الجبري

 وجود خطر جسيم ومفاجئ يهدد النظام العام لعناصره.  -1

 عدم وجود أية وسيلة أخرا يمكن استخدامها لدفا الخطر.-2

 أن تهد  الهيئات من تطبيقه إلى تحقيق المالحة العامة.  -3

 تالتناسب(عدم التضحية لمالحة الأفراد إلا لالقدر اللقم لحفظ النظام العام في حالة  -4

 هبوت امتناع الأفراد عن تطبيق القرارات الاادرة أو التمرد عليها لعد تبليغهم إياتا.   -5

ا. -6  مشروعية القرارات الإدارية للمواد تطبيقها جبرن
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	- طبقت الجزائر الاعتقال الإداري بموجب المرسوم الرئاسي 91-196 المتضمن الإعلان عن حالة الحصار، حيث تهدف هذه الحالة حسب نص المادة 2 منه إلى الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجمهورية، واستعادة النظام العام وكذلك السير العادي للمرافق العمومية
	- تم بموجب المادة 3 منه تفويض السلطة العسكرية، الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة.
	- المادة 4 منه نصت على أنه يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الحدود والشروط التي تحددها الحكومة، أن تتخذ تدابير الاعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية، ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام وعلى الأمن العمومي أو السي...
	- الإشارة لنص المادة 2 من المرسوم التنفيذي 92-75 والمادة 11 منه.
	 الإخضاع للإقامة الجبرية
	 الإبعاد الأجنبي
	 المنع من الإقامة
	2- سحب الترخيص: من أبرز تطبيقاته مجال المرور، سحب تراخيص القيادة وتسيير المركبات في حال الإخلال بقواعد المرور وآدابه نص المادة 76 من القانون 04-16: "يعاقب بالسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة شهر واحد...في حال استعمال يدوي للهاتف المحمول أو يرتدي خوذة لتن...
	3- المصادرة الإدارية: تعتبر المصادرة أحد الوسائل الاستثنائية لسلطات الضبط الإداري والتي أجازها القانون الالتجاء إليها بناء على نص، لما يترتب عليها من نزع المال جبرا بغير مقابل، فهي تمثل الجزاءات العينية.
	من أشهر تطبيقاتها قيام سلطات الضبط بمصادرة المطبوعات والمنشورات المتضمنة بيانات من شانها تهديد الأمن أو الآداب العامة، أو مصادرة المواد الاستهلاكية غير الصالحة
	رابعا- التنفيذ المباشر(الجبري) (عمل مادي): لقراراتها النهائية.
	ففي هذه الوسيلة لا تقوم هيئة الضبط الإداري بعمل قانوني بل تقوم بعمل مادي يتمثل في استخدام الوسائل الجبرية من اجل إرغام الأفراد على الامتثال للوائح وقرارات الضبط حماية للنظام العام. ويعتبر التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري تطبيقا خاصا للنظرية العامة...
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